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 الملخص
من أبرز القضايا الدقيقة في علم النحو العربي،    بأكثر من مرجح عقلي  الترجيح النحوي يُعدُّ       

الأوجه النحوية  إذ يشكل أداة أساسية لتمييز الأقوال وتفضيل الآراء في حالات تعارض الأدلة وتعدد  
حات  ال   في المسالة الواحدة بالاعتماد على مجموعة من واستصحاب   القياس،  أبرزهاعقلية،  ال مرج ِّ

مما   ،وغيرها من الأدلة التي شكلت الأسس الاستدلالية للفكر النحوي   ، والمعنىوالإجماع  الحال،
 اظهار الرأي الراجح. يعكس وعيًا أصوليًا مبكرًا بقوة الأدلة وأثر اجتماعها في 

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذا النوع من الترجيح، الذي لم ينل اهتمامًا مستقلًً،  
بهدف الكشف عن أسسه المنهجية وقواعده التطبيقية في التراث النحوي، مما يسهم في تجديد فهم  

 الخلًفات النحوية وتوجيهها بأسس علمية دقيقة. 
دليل واحد في كثير من المسائل الخلًفية، بل عمدوا إلى    في اختياراتهم على  ولم يقتصر النحويون 

حات ، وذلك تعزيزًا للقوة الاستدلالية وتقليلًً للشكوك. هذه الطريقة تعكس  عقلية   الجمع بين عدة مرج ِّ
وتقوية   الأدلة  اجتماع  أهمية  على  وتؤكد  حات،  المرج ِّ وتفاوت  الدليل  قوة  بمفهوم  عميقًا  وعيًا 
من  النوع  هذا  استكشاف  إلى  تسعى  كونها  في  الدراسة  هذه  أهمية  وتبرز  المتاحة.  الاحتمالات 

لم يحظ   الذي  المنهجية التي الترجيح  لتفحص الأسس   بدراسة مستقلة وشاملة، مما يفتح المجال 
وية وتوجيهها بأسس  تجديد النظر في الخلًفات النح، و يقوم عليها، وكيفية تطبيقه في التراث النحوي 

إثراء الدراسات  المجرد، مما يعزز من إسهامها في  الذوق  علمية متينة، بعيدة عن العشوائية أو 
 النحوية المعاصرة وتوجيهها نحو أسس أكثر دقة وموضوعية. 

Abstract 

Grammatical preference based on more than one rational criterion is 

considered one of the most precise issues in the science of Arabic grammar. 

It constitutes a fundamental tool for distinguishing between opinions and 

preferring certain views in cases where evidence conflicts and grammatical 

possibilities multiply within a single issue. This process relies on a set of 

rational criteria, most notably analogy (qiyās), presumption of continuity 

(istiṣḥāb al-ḥāl), consensus (ijmāʿ), and meaning, among other forms of 

evidence that have shaped the inferential foundations of grammatical 

thought. This reflects an early methodological awareness of the strength of 

evidence and the effect of combining proofs in establishing the 

preponderant view. 

This study seeks to shed light on this type of grammatical preference—

which has not received independent scholarly attention—by uncovering its 

methodological foundations and practical rules within the grammatical 

heritage. Such an approach contributes to renewing the understanding of 
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grammatical disagreements and guiding them according to precise 

scientific principles. 

Grammarians, in many disputed issues, did not confine their choices to a 

single piece of evidence; rather, they combined several rational criteria in 

order to strengthen inferential force and reduce uncertainty. This method 

reflects a deep awareness of the concept of evidentiary strength and the 

varying weight of preference criteria, emphasizing the importance of 

combining proofs and reinforcing possible interpretations. The 

significance of this study lies in its attempt to explore this underexamined 

type of preference in a comprehensive manner, opening the door to 

examining its methodological bases and modes of application in the 

grammatical tradition. It also aims to renew the examination of 

grammatical disputes and to direct them according to solid scientific 

foundations, thereby enhancing its contribution to enriching contemporary 

grammatical studies and steering them toward greater precision and 

objectivity. 
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
رب العالمين والصلًة والسلًم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبة أجمعين الحمد لله         
 وبعد:
دُّ من أدق ِّ مباحث الدرس النحوي وأوثقها صلةً بالمنهج الأصولي في      فإنَّ الترجيح النحوي يُع 

ل  وهو    الاستدلال من القضايا المحورية في الدرس النحوي العربي؛ إذ به تتمايز الأقوال، وتُفاض 
واختلًف  الأوجه  وتعدد  الأدلة  تعارض  عند  الصواب  إلى  الأقرب  الوجه  إلى  ويُهتدى  الآراء، 

أو    وبه   التوجيهات،  الدليل المعتبر، لا على مجر د الذوق  تُبنى الأحكام النحوية على أساسٍ من 
العر  النحو  لتقعيد  الأولى  البدايات  منذ  النحوي  الترجيح  نشأ  وقد  نشأة بي  الاحتمال.  مع  متلًزمًا 

دة، فاستدعوا  تتجاذبها أوجه متعد  نحوية  نصوصٍ   ويون أنفسهم أمامالنح  جدالخلًف النحوي، حين و 
حات ،  والإجماع النقلية والعقلية التي يُقوَّى بها قول على آخر، كالسماع، والقياس، جملةً من المرج ِّ

لت البنية الاستدلالية للفكر النحوي.   وموافقة الأصل، وغير ذلك من الأسس التي شكَّ
لم يقتصروا  –شأنهم شأن الأصوليين  – ويينعن أن النح التراث النحوي ويكشف النظر في        

الخلًف على دليل واحد حات وتآزرها؛  مستقل  في كثير من مسائل  المرج ِّ إلى تعدد  ، بل عمدوا 
أكثر من دليل من جنس واحد، تعزيزًا لقوة  المستنبِّط، أو بين  فجمعوا بين النقل الصريح والعقل 
الحكم، واحترازًا من الترجيح بالمرجوح أو بالدليل المحتمل. وهذا المسلك يعكس وعيًا أصوليًا مبكرًا 

حات، وبأثر اجتماعها في رفع الاحتمال وتقوية الظن، وهو أصلٌ  بمفهوم قوة الدليل، وبتفاوت المرج ِّ 
الترجيح عند الأصوليين ر في باب  أبو    مقرَّ ابي حيان، وقد اعتمد  حيان في ترجيحاته  بما فيهم 

 . العقلية على المنهج الوصفي
أهمية  فيها  ذكرنا  فقد  المقدمة  أما  مقدمة، وثلًثة مطالب  قامت على  فقد  هذه  دراستنا  أما خطة 
المطلب   الترجيح عنده ومنهجه، في حين جاء  التي كثر فيها  المصادر  الدراسة، وخطتها، وأهم 
)الترجيح  بعنوان  الثاني  المطلب  وأتى  الحال(،  واستصحاب  بالقياس  )الترجيح  بـ  موسومًا  الأول 

القياس والاستحسان( وتلًهما المطلب الثالث معنونًا بـ)الترجيح بالقياس والمعنى( وختمت الدراسة  ب
 بأبرز النتائج التي توصل إليها الباحث ثم قائمة بأسماء مصادر، ومراجع البحث.  

ال       من الترجيح،   نوع وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى تسليط الضوء على هذا 
بدراسة مستقلة شاملة تتتبع مظاهره وتكشف عن أسسه    –على حد  علم الباحث    –الذي لم يحظ   

النحو  التطبيقية في كتب  وقواعده  ذلك    المنهجية  الدراسة  تسهم  فضلًً عن  إبراز عقلية  هذه  في 
النحوي العربي في التعامل مع تعدد المرجحات، وبيان مدى انتظام هذا الترجيح في ضوابط علمية  
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إضافة نوعية إلى الدراسات النحوية    هذه الدراسة  تمثلو   دقيقة، بعيدًا عن العشوائية أو الذوق المجرد.
النظر في  لما توفره من تأصيل نظري وتطبيقات تحليلية يمكن أن تسهم في تجديد  المعاصرة، 

، ومما لا شك فيه أن مصنفات أبي حيان كثيرة، الخلًف النحوي وتوجيهه توجيهًا علميًا منضبطًا
ومتنوعة المشارب إلا أن دراستي هذه استقت مصادرها بالدرجة الأساس من كتاب التذييل والتكميل،  
لما حوى عليه من مادة علمية ولغوية شاملة لا سيما في الترجيح العقلي، ثم يأتي ارتشاف الضرب، 

 ونتفًا يسيرة من البحر المحيط. 
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 المطلب الأول 
 الترجيح بالقياس واستصحاب الحال  

 ترجيح إعمال )اسم الفاعل( وإضافته:
الحال          على  الدال  )ال(  من  المجرد  الفاعل(  )اسم  في  بالإضافة  الجر  حيان  أبو  رجَّح 

والاستقبال من دون دلالة المضي على الإعمال بالنصب مستندًا بذلك على مرجحين عقليين هما: 
، وقال  القياس واستصحاب الحال بقوله: )) وظاهر كلًم س يدلُّ على أنَّ النصب أ ولى من الجر 

 بالإضافة أ ولى؛ لأنَّ الأصل في الأسماء إذا تعلق  والذي يظهر لي أنَّ الجر    (، هما سواءٌ )الكسائي:  
ب ه للمضارع، فالحملُ على الأصل أ ولى، وهو أحدهما بالآخر الإضافة، والعمل إن   ما كان بجهة الشَّ

 . (339/ 10، 2013)ابوحيان،  (( الإضافة
؛  فأســس أبو حيان هذا الاختيار           إذ اســتدل باســتصــحاب الحال  على أكثر من وجهٍ ترجيحي 
لأنَّه نظر  ،  في )اســم الفاعل(  أن  الأصــل في الأســماء إذا تعل ق بعضــها ببعلإ هو الإضــافة حيث

ــل ــافة في هذا الباب على أنَّها الأصـ ــاربُ زيدٍ(إلى الجر والإضـ ، 2013)ابوحيان،    ، نحو )هذا ضـ
10/339). 

رًا أن  إعمال اســـــــم الفاعل إن ما ثبت ب         مشـــــــابهته للمضـــــــارع، وأن    جهةكما احتج  بالقياس مقر ِّ
ــل أ   على  لحملا  ــلالأصـــــ ــٌ  عن تلك    فضـــــ ــب عنده عارضٌ ناشـــــ من العدول إلى الفرع؛ لأن  النصـــــ

 .(339/ 10، 2013)ابوحيان،    نحو )هذا ضاربٌ زيدًا(  المشابهة،
وبيَّن أبو حيان أنَّ إضــــافة اســــم الفاعل إلى معموله هنا إضــــافة غير محضــــة وهي لا تفيد          

 .  (1803/ 4، 1998)ابوحيان،  تخصيصًا ولا تعريفًا
إلى أن  إضــــــافة اســــــم الفاعل إضــــــافة    ه(86الأســــــترباذي )ت:   ، ذهب الرضــــــيمقابلوفي ال     

لفظيـة؛ فـالمجرور في الظـاهر ليس مجرورًا في الحقيقـة، إذ يُقـدَّر التنوين المحـذوف منويـدا، وتغـدو 
 .(220/ 1، 2001)اليمني،    الإضافة بهذا الاعتبار شبه إضافة، وهو المراد بالإضافة اللفظية

وقرر خالد الأزهري أنَّ ضـــــابط الإضـــــافة غير المحضـــــة أن يكون المضـــــاف صـــــفة تشـــــبه          
 . (679/  1، 2000)الوقاد،    من جهة إرادة الحال والاستقبالالمضارع  
ان يوافق       اس في الجملــة ظــاهر مــذهــب النَّ   كمــا أن  مــا رج حــه أبو حيــ  ، 2000)البــاقولي،    حــ 

/  3)الســـــــــــيو ي، د.ت، والســـــــــــيو ي  (859-858/  2،  2008)المرادي،  المراديوتابعهم  (4/13
71). 

ــيبويه       ــيبويه أن  الإعمال أولى من وجاء ترجيح أبي حيان مخالفًا لظاهر كلًم ســـــ ؛ إذ رأى ســـــ
الإضــافة في اســم الفاعل المجرَّد من )أل(، وبي ن أن  إضــافته إذا كانت بمعنى الحال أو الاســتقبال  
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ــافة لفظية، وأن  الأصــــــــل في هذا الضــــــــرب ثبوت التنوين، ثم  عل ق على قول المر ار   إن ما هي إضــــــ
 :(1/168، 1988الأسدي)سيبويه،  

هِّ  ل الهُموم  بكل مُعْطي رأسِّ )سيبويه،     س  يسِّ ، ابن  1/168، 1988ناحٍ مُخالِّطِّ صُهْب ةٍ مُت ع 
 ( 310/ 1، 2008يبقي، 

 ،فهو على المعنى لا على الأصل، والأصلُ التنوين؛ لأن  هذا الموضع لا يقع فيه معرفة: ))بقوله
ولو كان الأصـــــلُ ههنا ت رْك  التنوين ل م ا دخل ه التنوينُ ولا كان ذلك نكرةً، وذلك أ ن ه لا ي جرى مجرى 

ــارع فيما ذكرت لك ــيبويه،    ((المضـــ ــم  ، (168/ 1، 1988)ســـ ــهاد في البيت أن  اســـ ــتشـــ ووجه الاســـ
هِّ( إضـافةً غير محضـة على جهة التخفي  مع إرادة الاسـتقبال،   الفاعل )مُعطي( أُضـي  إلى )رأسـِّ
ــال، ومعناه معنى الإعمال والدليل على كون  ــله الاســـــــــــمي؛ وهو في تقدير الانفصـــــــــ مراعاةً لأصـــــــــ

كما (،  صهبةٍ  مخالطِّ   ناجٍ )فقيل:  الإضافة غير محضة وبقاءه على حكم التنكير أن ه وُصف بنكرة، 
( عليه شــــــــاهدٌ آخر؛ إذ لا يدخلًن إلا على النكرات)ســــــــيبويه،   ( و)رب  /  1،  1988أن  دخول )كل 

162). 
من اســــــــم الفاعل المفرد، ل ضــــــــافة    يســــــــتخفون فيحذفون التنوينأنَّ العرب    وبيَّن ســــــــيبويه        

مْع ل يحذفون و  مع بقاء المعنى على حاله؛ فيُجر  المفعول لمعاقبة    ،افةضــــ ـــــالنون من المثنَّى والج 
رُّ المفعُول لكف ِّ التنوين من الاســـــم،  يبقى المعنى فلً يتغير منه شـــــيءو  –التنوين الإضـــــافة   ، ويج 

  يبقى معناه التنوين والنصــب على و   لفظًا  ا إليهأي يصــير المفعولُ مضــافً  -عمله فيه الجر   فيكون 
اقِّباً للتنوين آل عمران:  ]  چ   ڻں  ں  ڻ  ڻچ :  ، ومن ذلك قوله تعالىالمفعول ودخل الاسمُ مُع 

دة:  السج]  چٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ چ  [، و27القمر:  ]  چتج  تح  تخ     چ و  [185
 .(166-1/165، 1988)سيبويه،  [1المائدة: ] چ    ڱڳ  ڳ  ڱ  چ ، و 12

وقد تابع الزجاجي سـيبويه في اختياره الإعمال كما نقل عنه إذ قال: ))إذا كان اسـم الفاعل          
 بمعنى الحال أو الاستقبال، كان لك فيه وجهان:

أن تنصــــــــب به ما بعده؛ لأنَّه ضــــــــارع الفعل المســــــــتقبل، فتقول: )هذا  -وهو الأجود الوجه الأول:
 ضاربٌ زيدًا الساعة (، )وهذا ضاربٌ زيدًا غدًا( و)هذا مكرمٌ أخاك  غدًا( وما أشبهه...

أن تحذف التنوين وتخفلإ ما بعده، وأنت تريد الحال أو الاســــــــــتقبال، فتقول: )هذا   الوجه الثاني:
، 1988)سـيبويه،    ضـابُ زيدٍ غدًا(، و)هذا مُكرمُ عمروٍ غدًا(، خفضـت لمعاقبة التنوين الإضـافة((

، الفارســــــــي،  143، 1969)الفارســــــــي،  ، وتابع ســــــــيبويه كذلك أبو علي الفارســــــــي(1/165-166
ــميري  (6/96، 1993 ــميري،  والصـــــ ــري  (1/216، 1982)الصـــــ ــري،  والزمخشـــــ ، 1987)الزمخشـــــ

 .  (1026/ 2، 1982)ابن أبي الربيع،  وابن أبي الربيع (2/208
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)ابوحيان،  ورأى الكســـــــــائي فيما نقل عنه أبو حيان أنَّ الإضـــــــــافة والإعمال كلًهما ســـــــــواء        
، وتبعهمـــا فيمـــا ذيبـــا إليـــه  (420،  202/  2،  1980)الفراء،  ، ووافقـــه الفراء(339/  10،  2013
)الزجــاج،  ، القر بي(20/203،  2001)الطبري،  ، والزجــاج(20/203،  2001)الطبري،  الطبري  
1988 ،3/355). 
م أن  الخلًف في هذه المسألة قد استقر  على ثلًثة مذاهب:      لُ ما تقدَّ  ومحصَّ

سيبويه مذهب  الأول:  نحو:    ترجيح  المذهب  في  النصب،  أي  زيدًا )الإعمال،  ضاربٌ  هذا 
، معتمدًا على القياس؛ إذ عل ة العمل عنده قيام شبه المضارع في اسم الفاعل، وهو ()الآن/غدًا( 

ومن ثم   ما شابهه،شبهٌ معتبر في الصناعة النحوية، بل عل ةٌ ظاهرةٌ قوي ة، فكما يعمل الفعل يعمل 
كان النصب أليق من هذه الجهة. أم ا الإضافة، فليست عنده أصلًً في الباب، وإنما هي إضافةٌ 
لفظيةٌ مقصودٌ بها التخفي  بحذف التنوين أو النون مع بقاء معنى العمل، فهي رخصةٌ لا مسلكٌ  

عمال  كان الإأصلي. ويظهر من هذا أن  سيبويه ينطلق من منطق الفعلية: فمتى تحقق شبه الفعل،  
أولى. غير أن  ثبوت السماع بالإضافة مع إرادة الحال أو الاستقبال يجعل إ لًق القول بأولوية  
القياس لا يرفع  إذ  المنهج أضعف؛  المسموع، وهو من حيث  د  الإعمال ترجيحًا في موضع تعد 

توجيهٌ   السماع ولا ينسخه. كما أن  شواهد الإضافة في هذا الباب ليست شاذةً بحيث تُطرح، بل لها
معتبر، كحملها على الإضافة اللفظية غير المحضة مع تقدير التنوين معنىً. وعليه، فرأي سيبويه  
قويٌّ من جهة القياس، غير أن  ثبوت الوجهين سماعًا يمنع الحسم لأحدهما على الإ لًق)سيبويه،  

1988 ،168.) 
حي ان  أبي  مذهب  الثاني:  نحو:    المذهب  في  الجر،  أي  الإضافة،  زيدٍ )يرج ح  ضاربُ  هذا 

جملة من المرج حات العقلية، أبرزها استصحاب الحال؛ إذ الأصل في   على، مستندًا  ()الآن/غدًا( 
العمل  لقياس سيبويه، إذ يرى أن   تركيب اسم مع اسم هو الإضافة، ويعضد ذلك بقياسٍ مغايرٍ 
إلى   الرجوع إلى الأصل الاسمي، لا  عارضٌ  ارئ سببه شبه المضارع، والأ وْلى عند التعارض 

ان على منطق الاسمية، محافظًا على الأصل داخل التصو ر التركيبي.  الفرع. ومن هنا يتك  أبو حي  
غير أن  استصحاب الحال في هذا الباب لا يرقى إلى مرتبة القياس عند وجود دليل ناقل؛ إذ قد  

الاستقبال سماعًا وقياسًا. كما أن  القول بأن الأصل الإضافة ثبت نقل العمل في اسم الفاعل للحال و 
العامل، فاكتسب  إلى باب  الجملة، إلا أن  اسم الفاعل قد خرج بالاشتقاق  وإن كان صحيحًا في 
أصلًً ثانيًا هو شبه الفعل، مما يجعل الاستصحاب غير قا ع، لتعارضه مع أصلٍ معتبرٍ آخر.  

فة على وجه الإ لًق يصطدم بثبوت النصب سماعًا وقياسًا،  فضلًً عن ذلك، فإن ترجيح الإضا
د المرج حات،  فيغدو محتاجًا إلى تقييدٍ سياقي. وبناءً على ذلك، فرأي أبي حي ان قويٌّ من حيث تعد 

 . (10/399، 2013غير أن  إ لًقه الحكم يضعفه مع قيام المعارض المعتبر)ابوحيان، 
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المذهب الثالث: مذهب الكسائي التسوية بين الوجهين، فيجيز الإعمال والإضافة من غير تفضيل،  
زيدًا)فيقال:   و (هذا ضاربٌ  زيدٍ )،  في (هذا ضاربُ  الوجهان  إذ ورد  السماع،  ذلك  في  . وحجته 

المسلكين)ابوحيان،  جواز  على  يدل   بما  واللغوية  القرآنية  الشواهد  وتظافرت  الفصيح،  الاستعمال 
2013 ،10 /339.) 
تقدمو      ما  على  الأصولي؛ لأن   بناءً  التقعيد  من جهة  الأرجح  هو  الكسائي  مذهب  أن   يتبي ن 

د   الاستقراء يدل على ثبوت الوجهين في كلًم العرب، وقيام الشاهد القرآني واللغوي عليهما. وإذا تعد 
إبطال   للقياس ولا لاستصحاب الأصل  السماع على وجهين صحيحين، حكم بالجواز، ولم يجز 

. غير أن  هذه التسوية لا تقتضي إلغاء المعايير الاستعمالية، بل تُستكمل أحدهما بعد ثبوت النقل
الفعل   إبراز معنى  بمنهجٍ ترجيحيٍ  عمليٍ  يُناط بمقصد المتكل م وسياق التركيب. فإذا كان القصد 

لى المفعول،  والعمل على المفعول بوضوح، كان النصب بالإعمال أليق؛ لأنه أصرح في الدلالة ع
ل بجملة فعلية. أم ا إذا  (هذا مُكرِّمٌ أخاك  غدًا )، و( ضاربٌ زيدًا الآن)نحو: هذا   ، وكأن التركيب مؤوَّ

أليق،  أريد صوغ الوصف في قالبٍ اسميٍ  أخف  مع بقاء المعنى مقصودًا، كان الجر  بالإضافة 
، على أن تُفهم الإضافة هنا على أن ها (هذا مُكرِّمُ الضي ِّ غدًا )، و(هذا ضاربُ زيدٍ اليوم)نحو:  

تقدير   مع  التخفي   مجرى  تجري  بل  خالصًا،  تعريفًا  تفيد  لا  محضة،  غير   معنى لفظيةٌ 
 (. 339/ 10، 2013؛ ابوحيان، 420، 202/ 2، 1980الانفصال)الفراء، 

ثابتان في العربية الفصيحة، غير أن  ترجيح أحدهما في مقامٍ بعينه إنما  الوجهين    فإنَّ وعليه      
ة السماع، ومنطق  هو ترجيحُ ملًءمةٍ واستعمال، لا ترجيحُ إبطالٍ وإلغاء؛ وبذلك يُجمع بين حج 

وهو عين مقصود الترجيح النحوي ،  القياس، ومقتضى السياق، من غير إهدارٍ لوجهٍ ثبتت به العربية
د المرج حات.   القائم على تعد 
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 المطلب الثاني 
 الترجيح بالقياس والاستحسان 

 :ترجيح استقلال نون التوكيد الخفيفة وأصالتها
أصلٌ قائمٌ بذاته، وليست مخففةً من نون التوكيد رجَّح سيبويه أنَّ نون التوكيد الخفيفة )نْ(       

(، مستندًا في ذلك إلى القياس والاستحسان معًا. وقد نقل أبو حي ان هذا المذهب عنه،    الثقيلة )نَّ
على أنَّ الخفيفة نون على حدتها وأنَّها   (522-521/  3،  1988)سيبويه،  سيبويهواستدل  بقوله: ))

[ في الوقف،  ١٥العلق:  ]  چې  چ غير مخففة من الثقيلة بأنها تبدل ألفًا في نحو قوله تعالى:  
ين  ل ي قُومُنْ(،... فلو كانت مخففة من الثقيلة لثبتت ثبوتها، ولم تبدل،   وتحذف في نحو: )إنَّ الزيدِّ

 .(14/355، 2013)ابوحيان،  ولم تحذف(( 
استدل       إذ  مذيبه بمرجحين عقليين:  سيبويه على  نون   أنَّ   على   منبهًاالاستحسان؛  ب  فاحتج 

  بخلًف الثقيلة التي لا يقع فيها هذا الإبدال ،  التوكيد الخفيفة تخالف الثقيلة في الوقف، فتُبدل ألفًا 
/ 2،  2003، الانباري،  14/355،  2013)ابوحيان،    [١٥العلق:  ]  چې  چكما في قوله تعالى:  

542) . 
القياس؛ حيث بي ن أن النون الخفيفة تُحذف في الوقف في نحو: )إنَّ الزيدين ل ي قُومُنْ(، فإذا ب و      

الرفع التي كانت محذوفة التي هي علًمة  نون  ال وقف المتكلم قال: )إنَّ الزيدين ليقومونْ(، فتعود  
لما جاز حذفها،  الثقيلة  الخفيفة فرعًا عن  الحذف. ولو كانت  لزوال موجب  البناء، وذلك  بسبب 

   (.542/ 2، 2003، الانباري، 355/ 14، 2013ولثبتت كما ثبت أصلها)ابوحيان، 
رًا أن نون التوكيد الخفيفة أصل مستقل،       ل أبو البركات الأنباري القول في هذه المسألة، مقر ِّ وفصَّ

وليست مخففة من الثقيلة؛ لأنهما متغايرتان في الحقيقة، وإن اشتركتا في إفادة توكيد الفعل وتخليصه  
  چې  چ واستدل على ذلك بإجماع القر اء على الوقف بالألف في نحو قوله تعالى:    للًستقبال

ولو كانت الخفيفة مخففة من الثقيلة لما ،  [32]يوسف:      چڌ    چ  وقوله تعالى:  [،15العلق:  
( إذا خُف ِّفتا إلى )إنْ( و)لكنْ(   ،تغي رت إلى الألف في الوقف  ( و)لكنَّ ويقو ي هذا الدليل  أن نون )إنَّ

لم تتغيرا في الوقف عم ا كانتا عليه في الوصل، فدل  ذلك على أن المخفف فرعٌ عن الثقيل، بخلًف 
أن  التي تتغير في الوقف فدل على أنَّها ليست مخففة من الثقيلة ودليل ذلك    نون التوكيد الخفيفة 

النون الخفيفة تُحذف في الوقف إذا كان ما قبلها مضمومًا أو مكسورًا؛ فيقال في الوصل: )هل  
ت ضْرِّبُنْ زيدًا(، و)هل ت ضْرِّبِّنْ عمرًا(، فإذا وُقف قيل: )هل تضربونْ(، و)هل تضربينْ(، فتُرد نون 

نحو نون )إنْ(   ، علىالرفع المحذوفة للبناء، لزوال سببه. ولو كانت هذه النون مخففة من الثقيلة
و)لكنْ(، لما جاز حذفها. ويؤكد ذلك أنها تُحذف كذلك إذا لقيها ساكن، نحو قولك: )اضرب نْ يا  
هذا(، فإذا وصلت قلت: )اضرب  القوم (، فتحذف النون لالتقاء الساكنين دون تحريك، ولو كانت 
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. وتابعه (542،  538/  2،  2003)الانباري،  هالما جاز حذفمثل )إنْ( و)لكنْ(  مخففة من الثقيلة  
 .(217، 1967)ابن مالك، أبن مالك في هذا الرأي

غير أن هذا المذهب لم ي سل م من الاعتراض؛ إذ ذكر خالد الأزهري أن الفرع قد يختص أحيانًا     
لأصل، واستشهد بما ذهب إليه سيبويه نفسه من أن )أنْ( المفتوحة فرعٌ عن ا بأحكام لا تكون في  

( المكسورة،   .(299/ 2، 2000)الوقاد، ولها إذا خففت أحكام تخصها)إنَّ
التوكيد الثقيلة، وإنما        إلى أن نون التوكيد الخفيفة أصلها نون  المقابل، ذهب الكوفيون  في 

( ورأوا أن النون ـ سواء أكانت ثقيلة  ( و)لكنَّ )إنَّ التي أصلها    (،( و)لكنْ خُف ِّفت كما خُف ِّفت نون )إنْ 
 . (14/355، 2013)ابوحيان،  أم خفيفة أداة توكيد تُلحق بالفعلين المضارع والأمر

التوكيد    أنَّ ه(  170)ت:  الخليل    ونقل سيبويه عن     الخفيفة    ا أشدُّ توكيدً   هي  الثقيلةنون  من 
 . (509/ 3، 1988)سيبويه، 

هـ( إلى أنَّ اختيار البصريين في رسم نون التوكيد 535كما أشار إسماعيل الأصبهاني )ت:      
، نظرًا إلى أن الوقف عليها بالألف، في حين اختار الكوفيون  چې  چ  الخفيفة أن تُكتب بالألف

 . (535، 2000(؛ لأنهم يرون أنها نون في الحقيقة)الباقولي، نْ ع  سف  ن  كتابتها بالنون)ل  
 ، يتلخص في هذه المسألة مذيبان:وبناءً على ما تقدم  

: مذهب  :  القائلين بأصالة النون الخفيفة ومن وافقه سيبويه أولاا
الرأياستند   المرحجاتجملة    على  أصحاب هذا  الوقف من  القرائي على  ، في مقدمتها الإجماع 

ل ي كُونًا﴾ في   ،بالألف في نحو: ﴿ل ن سْف عًا﴾ و﴿و  الوقف  الخفيفة تُحذف في  أن  القياس على  ويليه 
تعود نون الرفع المحذوفة للبناء لزوال سببه. ولو كانت الخفيفة فرعًا و نحو: )إنَّ الزيدين ل ي قُومُنْ(،  

ز    عن الثقيلة لما جاز حذفها، ولا ثبتت أحكامٌ تخالف أصلها. بالاستحسان أن الخفيفة تُبدل وعز 
[، بخلًف الثقيلة التي لا يقع فيها هذا 15ألفًا في الوقف، كما في قوله تعالى: ﴿ل ن سْف عًا﴾ ]العلق: 

وما  الحقيقة لا مجرد اختلًف الصيغة.  الإبدال. وهذا الفارق الصوتي عند الوقف قرينة على تغاير
أن النون الخفيفة تُحذف عند التقاء الساكنين، نحو: )اضرب نْ يا هذا( فإذا  يقوي هذا المذهب أيضًا

لما ساغ  الثقيلة  من  مخففة  كانت  ولو  تُحر ك،  النون ولا  فتحذف  القوم (،  )اضرب   قلت:  وصلت 
 (.  14/355، 1/99، 2013حذفها)ابوحيان، 

 :القائلين بفرعية النون الخفيفة الكوفيين ثانياا: مذهب
( إلى )إنْ/لكنْ(،   /لكنَّ ذهب الكوفيون إلى أن الخفيفة مخففة من الثقيلة، قياسًا على تخفي  )إنَّ

غير أن هذه الأدلة    أداة توكيد للفعلين المضارع والأمر. — ثقيلة كانت أم خفيفة—ورأوا أن النون 
ولأن  الخفيفة(،  بخلًف  الوقف  في  المخففات  )ثبات  الفارق  مع  فيها  القياس  رتبة؛ لأن  أضعف 
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الاشتراك الدلالي لا يستلزم الاتحاد في الأصل، كما أن دعوى اختصاص الفرع لا تنهلإ أمام نقلٍ  
 (. 664/ 2، ابن عقيل، د.ت، 2/653، 1998متواترٍ وقياسٍ مط رد)ابوحيان، 

أن نون التوكيد الخفيفة أصل مستقل لا فرع عن الثقيلة؛ لتضافر الدليل  فالصحيح  ،  يهبناءً عل و      
النقلي )إجماع القر اء( مع القياس المط رد والاستعمال الصوتي الذي انفردت به الخفيفة من إبدالٍ  
وحذفٍ لا تجتمع مع دعوى الفرعية. ولو قيل بالتخفي  للزم قبولُ تغييراتٍ متراكبةٍ تُنافي القياس  

 ، وهو ما لا ينهلإ به دليلٌ راجح. العربي 
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 المطلب الثالث 
 الترجيح بالقياس والمعنى  

 :الواقع خبراا عن المبتدأ ضميراا لغائبتين  بالياءالمضارع   ترجيح
في حال وقوعه خبرًا عن المبتدأ الذي رجَّح ابن الباذش أن يكون المضارع مبدوء بـ )الياء(        

لا أعلم بـ )هما( الذي يشترك فيه المذكر والمؤنث قياسًا ومعنًى، بقوله: ))   يكون ضميرًا لغائبتين،
ا عن أحد من النحويين، والذي يقتضيه القياس عندي ا من العرب ولا نصً في هذه المسألة سماعً 

المذكرين، وفي   ، حملً على اللفظ كما يقال في(ومانِّ قُ ما ي  هُ )أن يقال في الاثنين مع المضارع:  
، حملًً على المعنى ودليل ذلك أن حرف المضارعة زائد للمعنى تبنى الكلمة (اامت  ما ق  هُ )الماضي: 

اسم،  إلى  اسم ضم  بمنزلة  إنه  قاله  كما  الصدر  إلى  للمعنى مضموم  زائد  التأنيث  عليه وحرف 
فالواجب أن يجري حرف المضارعة مجرى سائر ما كان مزيداً في البناء كسائر أخواته، وكالتاء 

  ( أنا أفعلُ )ونحوهما، فكما يشترك المؤنث مع المذكر في قولك:    (فاعل)والألف في    (افتعل)في  
، وإنما اشتركا في الضمير  (علًنِّ فْ ما ي  هُ )، كذلك يشتركان في قولك:  (لًنِّ فع  تما ت  أنْ ) ، و(لُ فع  ن    حنُ ن  )و

ليتصل المرتفع بالفعل، كما اشتركا في الضمير المنفصل العائد إليه ذلك الضمير المتصل وهو 
/ 1،  2013)ابوحيان،  ((وما ذكر معه (أنتما)  ة، فهما في الاشتراك بمنزل (أنا ونحن وأنتما)ك: قول 
73-74). 

حٍ عقلي إذ اســـــــــــتدل بالقياس           موضـــــــــــحًا أن  فأســـــــــــند ابن الباذش مذيبه على أكثر من مرج ِّ
بق بضـــــــــــمير التثنية  لقياس  ا  ،  (هما)في الفعل المضـــــــــــارع الدال على المؤنثتين الغائبتين، إذا ســـــــــــُ

ا على اســتعمال  (هما يقومان)يقتضــي الابتداء بالياء لا بالتاء، فيقال:   في المذكَّرين،   (هما)، قياســً
إذ إن لفظ الضـــــمير واحد، لا يختلف باختلًف التذكير والتأنيث. وعلى هذا قاس الفعل المضـــــارع  

 .(1/73، 2013)ابوحيان،   الدال على امرأتين على نظيره الدال على المذكَّرين  (يقومان)
ز القياس         المؤنثتين على لفظ الضـــــــمير   على، فحمل الفعل المضـــــــارع المســـــــند  المعنىبوعزَّ

ــمير غـائبين مـذكرين في اللفظ، كمـا يقـال في المـذكَّرين:   (همـا) ، (همـا يقومـان)من حيـث هو ضــــــــــــ
  ، وعلل على المعنى (هما قامتا)  الفعل الماضـــــيكما حمل فيُجري المؤنثين مجراهما لاتحاد اللفظ،  

أن حرف المضــــــــــــــارعـة حرفٌ زائـد للمعنى، تُبنى الكلمـة عليـه، كمـا أن حرف التـأنيـث زائـد للمعنى  
اســـم ضـــم إلى اســـم فيجب في حرف المضـــارعة أن يكون كســـائر ملتحق بأول الفعل، وهو بمنزلة  

، فلً يكون (افتعل)، والتاء في (فاعل)جري مجرى ســـــائر ما زيد في البناء، كالألف في  أخواته، في
 .(75-1/74، 2013لها أثرٌ مستقلٌّ في تغيير حكم الأصل)ابوحيان،  

ٍ صريحٍ لعالمٍ وافق  —في حدود ما انتهى إلي  من الا لًع  —ومع ذلك، فلم أقف      على نص 
 ابن  الباذِّش على هذا المذهب.
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المضارع بالتاء هـ( كما حكاه عنه أبو حي ان أن يُبتدأ الفعلُ  509ابنُ أبي العافية )ت  ورأى       
ل:  و ق ت، ف  لغائبتين حملًً على ظاهرهما ومراعيًا بذلك المعنىمبتدأ هو ضميرُ  ال إذا وقع خبرًا عن  

تقول: ) هما تخرجان) كما  كانت    ، (الهندانِّ تخرجان(  كما  التأنيث  ودليله  الفعل   ثابتةعلًمة  في 
، وكان ثبوتها بسبب مجيء الفعل  (الهندانِّ تخرجان)المضارع الواقع خبرًا عن مبتدأٍ مظهر، نحو:  

ق بما يشابهه معنىً،   (،  هما تخرجانفمنه تقول: )  بعد المبتدأ مباشرةً، فإن هذا الحكم  في نظره يُلح 
الإظهار:   يقال في  تقوم)فكما  الإضمار:  (هندٌ  في  يُقال  ثم  تقوم)،  يقال:  ( هي  الهنداتُ ) ، وكما 

فالمثنى لقربه من المفرد يحمل عليه، ويرجع حكمه إليه، فغلب فيه معنى ، (هن  ي قُمْن  )، ثم: (ي قُمْن  
التأنيث على لفظ الغيبة، والجمع لما كان بعيدًا عن المفرد حيث كان فيه التكسير الذي لا يسلم  
معنى  فيه على  الغيبة  لفظ  لذلك غلب  للًسم جموع لا تجري على آحاده،  أن  كما  مفرده،  بناء 

 (. 73/ 1، 2013)ابوحيان، التأنيث 
وذهب الآبذي، فيما حكاه عنه ناظر الجيش، إلى أن إسناد الفعل المضارع الواقع خبرًا عن        

مبتدأٍ هو ضميرٌ لغائبتين بالياء مذهبٌ مردود؛ إذ لم يثبت في استعمال العرب إلا ابتداء هذا الفعل 
الضمير:    بالتاء في هذا الموضع. فكما يقال في الاسم الظاهر: )الهندانِّ تخرجان(، كذلك يقال في

)هما تخرجان(، لأن الإضمار يعيد الكلًم إلى أصوله، ويجري فيه الضمير مجرى ظاهره من غير  
إخلًلٍ بحكمه. واحتجَّ لذلك بالسماع، مستدلًا بورود هذا الاستعمال في شعر عمر بن أبي ربيعة،  

 حيث قال: 
ـــــــرُ          ـــــــــا لــــــــــي  أنْ ت عْل ــــــــما مُت أخَّ ثِّن ا      وم  دِّ  أ قُلإُّ على أُختيَّ بِّدء  ح 
 (125)عمر، د.ت، رُ ص  أحْ  تُ نْ ا لما كُ ربً با سِّ رحُ ت   وأنْ      لةً  ــيحِّ  يا لك  غِّ بْ ت   ما أنْ ــــهعلَّ ل  

فجاء الفعل المضارع في قوله: )تبغيا( و)ترحبا( مبدوءًا بالتاء، مع تقدُّم ضمير التثنية )هما( العائد 
الآبذيَّ ووافق    (1/174،  2007)ناظر الجيش،    على الأختين، وهو نصٌّ صريح في محل النزاع 

 (96/  1،  1983)الدماميني،  ، والدماميني(1/75،  2013)ابوحيان،  أبو حيانعلى هذا المذهب  
)حسن، د.ت،   ه(1398وعباس حسن )ت:    (145/  1،  1997)الصبان،    (1206والصبان )ت:  

1 /181) 
ر في مذهبين      :بعد استقراء أقوال النحويين في هذه المسألة، يتبي ن أن الخلًف فيها منحصِّ
ــارع بــاليــاء في هــذا   الأوّل: وهو مـذهـب ا ن الذـاذ  ،  إذ ذهــب إلى ترجيح ابتــداء الفعــل المضـــــــــــــ

وقد أقام هذا الترجيح على القياس، منطلقًا من أن المضـــــــارع في   (،هما يقومان)الموضـــــــع، نحو:  
ق بالجمع من جهة الدلالة ز القياس  .  باب التثنية يُلح  فحمل الفعل المضـارع المسـند   بالمعنىثم عز 

من حيث هو ضـمير غائبين مذكرين في اللفظ، كما يقال   (هما)المؤنثتين على لفظ الضـمير    على
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  الفعـل المـاضــــــــــــــي كمـا حمـل ، فيُجري المؤنثين مجراهمـا لاتحـاد اللفظ،  (همـا يقومان)في المـذكَّرين:  
 .(75-1/74، 2013على المعنى)ابوحيان،   (هما قامتا)

لا يتجاوز كونه قياسًا مجر دًا، لم يُسند   –على ما فيه من اتساقٍ نظري    –غير أن  هذا المذهب  
إلى  فيه الاحتكام  يته، ولا سي ما في بابٍ يغلب  السماع، وهو ما يُضعف حج  بشاهدٍ صريح من 

م فيه السماع على القياس عند التعارض.   المنقول عن العرب، ويُقدَّ
، ومفاده أن  الفعل المضارع  وأبو حيان  ، الذي اختاره الآبذيالثاني: وهو مذهب ا ن أ ي العافيةو  

.  (الهندان تخرجان ) ، و(هما تخرجان)إذا وقع خبرًا عن ضميرٍ لغائبتين وجب أن يُبتدأ بالتاء، فيقال:  
س هذا القول على أصل السماع، اعتمادًا على استقراء كلًم العرب استقراءً تامدا، إذ لم يُثبت  وقد أُس ِّ

الياء في هذا الموضع، وإنما المسموع فيه التاء دون غيرها. د هذا   في لسانهم استعمال  ثم عُض ِّ
السماع بالقياس، وذلك من وجهٍ مضبوط؛ إذ لما ثبتت علًمة التأنيث في الفعل المضارع الواقع  

، وكان موجب ذلك وقوع الفعل بعد المبتدأ مباشرة، (الهندان تخرجان) خبرًا عن مبتدأٍ ظاهر، نحو:  
ز هذا  ؛ما يشاركه في المعنىإلحاق الضمير ب  –قياسًا  –لزم  لأن الضمير قائم مقام الظاهر. وعُز ِّ

ر أصحاب هذا المذهب أن المثن ى أقرب  الأولى المسلك ب  – من حيث البناء والدلالة    –، حيث قر 
إلى المفرد منه إلى الجمع، فكان رد  حكمه إلى المفرد أولى، فغُل ِّب فيه معنى التأنيث على لفظ  
د   وتعد  التكسير،  على  المفرد، لاشتماله  لبعده عن  الحكم،  هذا  به  يُلحق  فلم  الجمع  وأم ا  الغيبة. 

ي غ ه، وعدم جريان جميع جموعه على أفراده، فكان تغليب لفظ الغيبة فيه أليق من تغليب معنى صِّ
يجوز   التأنيث. العربية لا  في  معتبرة  دلالةٌ  التأنيث  دلالة  إن  إذ  بالمعنى،  المذهب  هذا  أُي ِّد  كما 
إذ  الأصل،  الرجوع إلى  هذا توكيدًا بزاد  ها، فكان من مقتضى ذلك ظهور أثرها في الفعل. و إهدار 

الإضمار يرد  الكلًم إلى أصله؛ لأن الضمير نائبٌ عن الظاهر، فيجري عليه حكمه ولا يُعدل   نَّ إ 
 (.1/75، 1983؛ الدماميني، 1/174، 2007به عن مقتضاه)ناظر الجيش، 

هو الأثبت والأقوى، وأن  ما ذهب   مذهب ابن أبي العافيةتبي ن أن  يع هذه المرج حات  ااجتموب    
وما انضم  إليه    إليه ابنُ الباذِّش من الابتداء بالياء إنما هو قياسٌ مجر د لم ينهلإ لمعارضة السماع

 من أدلة. 
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 الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته وفضله وتوفيقه مكنني من إتمام هذه الدراسة التي تمضخت عن مجموعة     

 من النتائج أهمها:
عمق الفكر النحوي عند علماء العربية، ولا سي ما في تناولهم مسائل الخلًف والترجيح،   تبين  -1

إذ لم يكن الترجيح عندهم قائمًا على عامل واحد معزول، بل كان نتاجًا لتفاعل منظومةٍ متكاملة  
 من المرج حات النقلية والعقلية، مما يدل  على نضج المنهج النحوي وتماسك أصوله. 

إن  اختلًف قو ة المرج حات يؤث ر مباشرة في درجة الترجيح، فلً تكون جميع المرج حات على    -2
ي ة والقو ة، وهو ما ينعكس على توصي  الرأي  مرتبة واحدة من الاعتبار، بل تتفاوت من حيث الحج 

 النحوي بين الراجح، والأرجح، والمحتمل. 
في   -3 سي ما  ولا  النحوي،  الرأي  لإثبات  النحويين  عند  الحال  استصحاب  مع  القياس  يتضافر 

الموا ن التي يقل  فيها السماع أو يحتمل أكثر من توجيه، وهو ما يدل  على اعتماد النحويين أدوات 
 عقلية منهجية لضبط الاستعمال اللغوي. 

إن  مرتبة الدليل في سل م الاحتجاج النحوي تُعد  العامل الحاسم في الترجيح، وأن  المرج ح الأعلى    -4
أو قصورها عن  معه  تعارضها  ثبت  متى  تعد دت،  منه، ولو  أدنى  أثر مرج حات  يُبطل  قد  رتبةً 

سًا على  حٍ واحدٍ حاسم، إذا كان مؤسَّ أصلٍ مستقر  أو  معارضته فالرأي الراجح قد يثبت أحيانًا بمرج 
 دليلٍ صريح، لا يعارضه ما هو أقوى منه. 

كشف الخلًف في إعمال اسم الفاعل وإضافته عن اختلًفٍ عميق في المنطلق المنهجي بين  -5
النحويين؛ فسيبويه ينطلق من منطلق الفعلية وشبه المضارع، فجعل القياس الفعلي مرج حه الأعلى،  
مًا الأصل التركيبي واستصحاب الحال على ما  في حين ينطلق أبو حي ان من منطلق الاسمية، مقد 

 داهما، وهو اختلًف في زاوية النظر لا في إدراك الظاهرة ذاتها.ع
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